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ملخص البحث

موضوع البحث: القذف في وسائل التواصل الاجتماعي: دراسة فقهية نظامية.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى معرفة أحكام القذف في وســائل التواصل الاجتماعي، 
وبيان صوره وجمعها في بحث مســتقل يســهل تناوله.

منهج البحث: اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي، ثم المنهج التحليلي.

التواصــل  وســائل  في  الفيديــو  طريــق  عــن  القــذف  أن  إلى  الباحــث  خلــص  النتائــج:  أهــم 
الاجتماعــي مــن حســاب الشــخص الموثــق باسمــه يعتــر قذفــًا، وأن القــذف عــن طريــق التســجيل 
الصــوتي فإنــه لا يعتــر في الإثبــات، إلا أن يقــر بــه أو يشــهد عليــه الشــهود بــه، وأن القــذف 
عــن طريــق الكتابــة برقــم القــاذف الموثــق باسمــه ولم يخــرق يعتــر قذفــًا، كمــا أن مــن أعــاد إرســال 
رســالة متضمنــة للقــذف فإنــه يعتــر قاذفـًـا، وكــذا مــن وضــع إعجــابً علــى رســالة متضمنــة 
للقــذف، ومثلــه مــن وضــع تعليقًــا علــى رســالة متضمنــة للقــذف وكان التعليــق تأييــدًا وتصديقًــا 

لهــذه العبــارات المتضمنــة للقــذف فإنــه يعتــر قاذفـًـا. 

أهــم التوصيــات: يوصــي الباحــث بمزيــد بحــث لهــذه المســائل المعاصــرة وبيانهــا للنــاس، كمــا 
يوصــي الباحــث الجامعــات والمؤسســات العلميــة بعقــد المؤتمــرات والنــدوات الــي تبــن للنــاس 
أحــكام مثــل هــذه الألفــاظ أو التصرفــات الــي يتداولهــا الأشــخاص مــن خــال وســائل التواصــل 

الاجتماعــي.

الكلمات المفتاحية: )القذف، وسائل، التواصل، الاجتماعي(.
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Research Summary:

Research Topic: Slander in Social Media “A Systematic Jurisprudential Study”

Research Objectives: The research aims to know the provisions of slander in social 
media, and to clarify its forms and collect them in an independent research that is 
easy to handle.

Research Methodology: The researcher relied on the inductive approach, then the 
analytical approach.

The most important results: The researcher concluded that slander via video in 
social media from the account of the person whose name is verified is considered 
slander. And that slander via audio recording is not considered in proof, unless it 
is acknowledged or witnessed by witnesses. And that slander by writing with the 
number of the slanderer whose name is verified and has not been hacked is consid-
ered slander. Also, whoever resends a message containing slander is considered a 
slanderer. And the same applies to whoever likes a message containing slander. The 
same applies to someone who comments on a message that contains slander, and the 
comment is in support of and endorses these slanderous phrases. He is considered a 
slanderer.

Main recommendations: The researcher recommends further research into these 
contemporary issues and explaining them to the people. The researcher also recom-
mends that universities and scientific institutions hold conferences and seminars that 
explain to people the rulings on such words or behaviors that people use through 
social media.

Keywords:

Slander - Social - Media.
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مقدمة
ا  فسن عوذ بالله من شرور أن غفره، ون ه ونست ن ي ع    إن الحمد لله، نحمده ونست

ه، وأشهد أن  ه، ومن يضلل فلا هادي ل ا، من يهده الله فلا مضل ل ن ئات أعمال وسي
ه،  اره لوحي ه، اخت ده ورسول ه، وأشهد أن محمدًا عب ه إلا الله وحده لا شريك ل لا إل

م على المبعوث رحمة  قه، فأصلي وأسل ه على جميع خل ل ه، وفضَّ ت رسال ه ل تخب وان
عد:  امة، وب ي ق وم ال عهم بإحسان إلى ي ب ه الأطهار ومن ت ت ه وصحاب عالمين وعلى آل ل ل
زلل والخطأ واجب شرعي  وقع الإنسان في ال ه عما ي ت ان لسان وصي إن حفظ ال      ف

ة  فوه بها الإنسان مسجل ت مة ي ه ومشدد على حفظه، فكل كل ي منصوص عل
ا والآخرة،  ي دن ها في ال ي بين، وسوف يحاسب عل كات ة لدى الكرام ال وب ه، ومكت ي عل

ه:  ال سبحان دٌ﴾ ]ق: 18[، وق ي تِ بٌ عَ ي هِ رَقِ دَيۡ ن قَـوۡلٍ إِلَّ لَ ظُ مِ فِ ا يَـلۡ عالى: ﴿مَّ ال ت ق
فطار:  ونَ﴾ ]الان لُ عَ ا تَـفۡ ونَ مَ مُ لَ يَن ۝ يَـعۡ بِ تِ ا كَٰ رَامً ظِيَن ۝ كِ فِ مۡ لََٰ كُ يۡ لَ ﴿وَإِنَّ عَ

 .]12-10
ة، فقد يترتب على بعض  ة والمحاسب لسان يوجب المساءل هاون في حفظ ال ت      وال

غير عن طريق القذف، الذي  نطق بها المرء الإضرار بال فاظ والكلمات التي ي الأل
عقاب المناسب على  ة، وأوجب ال أدرجه الشرع الحنيف ضمن الحدود الشرعي

تجدد صوره من وقت إلى وقت،  ا من الحدود قد ت اره حدًّ ب قاذف، والقذف باعت ال
ومن مجتمع إلى مجتمع آخر. 

ة  ماعي: دراسة فقهي واصل الاجت ت ل ال ـ: )القذف في وسائ بحث الموسوم ب وفي هذا ال
ة في  لقذف، فلا توجد نازل عالى الصور المعاصرة ل ة الله ت ئ بين بمشي ة( سوف ن نظامي

ها، ملحقين  ي ر المترتب عل ماء الأجلاء حكمها، والأث عل عصر من العصور إلا بيَّ ال
عة السمحة. ة بأصل من أصول الشري ازل ن هذه ال
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مشكلة البحث:
التواصــل  وســائل  في  القــذف  بصــور  النــاس  مــن  كثــر  جهــل  في  المشــكلة  تكمــن      
الاجتماعــي، وكذلــك في جهلهــم بأحــكام هــذه الصــور، لذلــك جــاء هــذا البحــث ليبــن 

المهمــة. المســائل  هــذه  أحــكام 

أهمية البحث:
    تكمن أهمية هذا البحث في الآتي:

ضرورة التوعية بالأحكام الشرعية المتعلقة بالقذف عن طريق استخدام وسائل التواصل 1-
الاجتماعي.

تطور هذا الوقت بكثرة وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي التي نتج عنها بعض 2-
الإشكالات والعوائق التي لا بد لها من حل.

تبيين وتوضيح القذف في وسائل التواصل الاجتماعي للناس لكي يجتنبوه، ويبتعدوا 3-
عنه؛ تفاديً للكثير من المنازعات، وتجنبًا للوقوع في الخطأ، والتعرض للعقاب.

أسباب اختيار الموضوع:
    من أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع ما يلي:

 قلــة الأبحــاث الــي تبــن أحــكام القــذف عــن طريــق التواصــل الاجتماعــي وصــوره المعاصــرة -1
ومقارنتهــا بالنظــام الســعودي.

 حاجة الناس إلى تبيين هذه الصور من القذف التي قد ينطبق عليها حد القذف.-2
 معرفــة الأحــكام الشــرعية والحلــول المناســبة لهــذه النــوازل المتعلقــة بالقــذف الــي غالبـًـا مــا -3

ينشــأ عنهــا النزاعــات والمشــاحنات بــن النــاس. 
أهداف البحث:

لي:-1 ها ما ي بحث من أجل  من أهم الأهداف التي آثرت ال
واصل الاجتماعي.2- ت ل ال معرفة صور القذف المعاصرة في وسائ



103
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

لقذف في وسائل 3- ة الحكم الشرعي لكل صورة من الصور المعاصرة ل معرف
ماعي واصل الاجت ت ال

بوت حد 4- رها في ث ماعي وأث واصل الاجت ت ل ال ان خطورة استخدام وسائ ي ب
القذف. 

أسئلة البحث:
   لذلك جاء هذا البحث ليجيب عن التساؤلات الآتية:

1 - ما صور القذف المعاصرة في وسائل التواصل الاجتماعي؟

التواصــل  للقــذف في وســائل  المعاصــرة  الصــور  مــن  لــكل صــورة  الشــرعي  الحكــم  مــا   - 2
الاجتماعــي؟

2 - ما أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حد القذف؟ 

حدود البحث: 
    ســتكون حــدود الدراســة علــى أحــكام القــذف الفقهيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن الأحــكام 
والصــور المعاصــرة للقــذف في وســائل التواصــل الاجتماعــي بالمقارنــة مــع أنظمــة المملكــة العربيــة 
الســعودية كنظــام الإجــراءات الجزائيــة، ونظــام الإثبــات، ونظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة.

الدراسات السابقة:
   يوجــد عــدد مــن الدراســات الســابقة تحدثــت عــن الموضــوع مــن جوانــب، ويمكــن تقســيم هــذه 

الدراسات إلى قسمين أساسيين:

ــة بالقوانــن  ــة القانونيــة، أو مقارن أولً: الدراســات الــي تحدثــت عــن الموضــوع مــن الناحي
غــر النظــام الســعودي:

)جرائــم الســب والقــذف عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة: دراســة -1
فقهيــة قضائيــة مقارنــة(، للباحــث ســعيد الــوردي.
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)جريمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي(، للطالبة شيحاني نسرين.-2
)جريمة السب والقذف عبر وسائل تقنية المعلومات(، لجواهر الأميري.-3
)جريمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الجزائري -4

والتشريعات الأجنبية والعربية(، للباحث عليلي عبد السلام.
)أحــكام التجــريم والجــزاء لجريمــي الســب والقــذف عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي في -5

ليبيــا( لـــ المهــدي الشــافعي، وخالــد دقــاني. 
وغيرهــا مــن الدراســات، وبدراســة هــذه الأبحــاث يتبــن لنــا بأنهــا تتكلــم عــن الموضــوع مــن 
الناحيــة القانونيــة أو تقــارن الأحــكام الشــرعية بالقوانــن غــر النظــام الســعودي؛ لذلــك 
فهــي تختلــف عــن موضوعــي إمــا باختصاصهــا بالقانــون دون الشــريعة، أو بالمقارنــة مــع 
القوانــن غــر الأنظمــة الســعودية، بينمــا بحثــي يــدرس الموضــوع مــن الناحيــة الشــرعية مــع 

مقارنتهــا بالنظــام الســعودي.

ومقارنتهــا  الشــرعية،  الناحيــة  مــن  الموضــوع  عــن  تحدثــت  الــي  الدراســات  ثانيـًـا: 
الســعودية: بالأنظمــة 

)الأحــكام الفقهيــة لجرائــم القــذف والســب والتشــهير عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي: -1
دراســة فقهيــة مقارنــة( للدكتــور مرتضــى عبــد الرحيــم محمــد، نشــر في جامعــة الأزهــر، مجلــة 
حوليــة كليــة اللغــة العربيــة، ويتنــاول البحــث أحــكام جرائــم القــذف والتشــهير والســب، 
أمــا بحثــي فيبحــث صــور القــذف المعاصــرة في وســائل التواصــل الاجتماعــي فقهيــة ونظاميــة 

ومقارنتهــا بالنظــام الســعودي.

)القــذف الإلكــروني في الفقــه الإســامي والنظــام الســعودي( لحاصــل بــن معــدي الأحمــري، -2
نشــر في مجلــة الدراســات العربيــة كليــة دار العلــوم، جامعــة المنيــا بمصــر العربيــة، تكلــم فيــه 
الباحــث عــن جريمــة القــذف مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي بإيجــاز وإجمــال، 

http://dspace.univ-tebessa.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/6098/1/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf
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بينمــا في بحثــي هــذا فصلــت الصــور والحــالات فتحدثــت عــن حكــم القــذف إذا كان 
بالصــوت والصــورة مــن خــال وســيلة مــن وســائل التواصــل، والقــذف بالصــوت فقــط 
كذلــك، والقــذف بالكتابــة، وكــذا تحدثــت عــن إعــادة النشــر للمقاطــع المشــتملة علــى 
مــادة متضمنــة للقــذف، وكــذا التأكيــد علــى المقطــع بوضــع علامــة وغيرهــا مــن المســائل 

الــي لم يتعــرض لهــا الباحــث.

)جريمــة الســب والقــذف في الشــبكة العالميــة وعقوبتهــا: دراســة مقارنــة( لعبــد المجيــد بــن -3
محمــد اللحيــدان. وهــي رســالة علميــة نال بهــا الباحــث درجــة الماجســتير في الفقــه المقــارن 
مــن المعهــد العــالي للقضــاء، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية بالــرياض عــام 
1429هـــ. ولم يتيســر لي الحصــول علــى هــذه الرســالة لكونهــا غــر منشــورة، ولا الاطــاع 

علــى محتوياتهــا حــى كتابــة هــذا البحــث.

منهج البحث:

   اعتمدت المنهجين الاستقرائي التحليلي، والمقارن؛ فالمنهج الاستقرائي لتتبع أقوال الفقهاء 
مــن مصادرهــا الأصليــة، والمنهــج المقــارن لمقارنــة أقــوال الفقهــاء ومناقشــتها وصــولً إلى الــرأي 

الراجــح. 

إجراءات البحث:

سلكت في إعداد هذا البحث الطرق المتبعة في الدراسات الفقهية وهي على النحو التالي:

الاعتماد على المصادر الأصلية في التوثيق والتخريج إن وجد. 1-
توضيح المسائل بحيث يسهل على القارئ فهمها.2-
تتبع وعرض آراء المذاهب الفقهية الأربعة في أحكام القذف، مع بيان أدلتهم، ومناقشتها 3-

وصولً للرأي الراجح منها.
ذكــرت نصــوص الأنظمــة المعمــول بهــا في المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا فيــه نــص نظامــي 4-
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في المســألة المــراد بحثهــا، وقمــت بتحليلهــا، ومــا لا نــص فيــه نظامــي اكتفيــت بذكــر الحكــم 
الشــرعي.

عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، مع بيان رقم الآية.5-
خرجت الأحاديث النبوية من أصول المصادر المعتمدة مبينًا درجتها من أهل الاختصاص 6-

إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وإلا فأكتفي بهما.

خطة البحث: 

   يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

اختيــاره،  البحــث، وأهميتــه، وأســباب  الافتتاحيــة، ومشــكلة  مــن:  المقدمــة: وتتكــون  أولً: 
وإجراءاتــه،  البحــث،  ومنهــج  الســابقة،  والدراســات  وحــدوده،  البحــث،  وأســئلة  وأهدافــه، 

البحــث. وخطــة 

ثانيــًا: التمهيــد: ويشــتمل علــى: التعريــف بأحــكام القــذف، ووســائل التواصل الاجتماعي، 
وفيــه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بالقذف وأحكامه، وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: تعريف القذف.

الفرع الثاني: حكم القذف وأدلته. 

الفرع الثالث: ألفاظ القذف. 

الفرع الرابع: حكم التعريض بالقذف.  

الفرع الخامس: عقوبة القذف. 

الفرع السادس: ما يثبت به القذف.
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المطلب الثاني: التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي، وفيه فرعان:

الفرع الأول: المقصود بوسائل التواصل الاجتماعي، وأنواعها.

الفرع الثاني: أهم إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي.

المبحث الأول: من قذف شخصًا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم من قذف شخصًا بالفيديو في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ 
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التعريف بالتصوير بالفيديو.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي في استخدام التصوير بالفيديو والهاتف في الإثبات.

الفرع الثالث: الحكم الشرعي للقذف عبر الفيديو والهاتف.

المطلب الثاني: من قذف شخصًا بالصوت فقط في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفيه 
خمســة فروع:

الفرع الأول: المراد بالتسجيل الصوتي.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي في استخدام التسجيل الصوتي في الإثبات.

الفرع الثالث: رأي العلماء المعاصرين في التسجيل الصوتي.

الفرع الرابع: أثر التسجيل الصوتي في الإثبات.

الفرع الخامس: الحكم الشرعي للقذف عبر التسجيل الصوتي.

المطلــب الثالــث: مــن قــذف شــخصًا بالكتابــة في وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ وفيــه 
فرعــان:



108
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم القذف بالكتابة.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي في القذف بالكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

المبحــث الثــاني: مــن أعــاد إرســال رســالة تضمنــت قــذف شــخص في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي أو وضــع عليهــا إعجــابً أو تعليقًــا. وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلــب الأول: مــن أعــاد إرســال رســالة متضمنــة للقــذف في وســيلة مــن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي.

المطلــب الثــاني: مــن وضــع إعجــابً علــى رســالة متضمنــة للقــذف في وســيلة مــن وســائل التواصــل 
الاجتماعي.

المطلب الثالث: من وضع تعليقًا على رســالة متضمنة للقذف في وســيلة من وســائل التواصل 
الاجتماعي.

رابعًا: الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.
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التمهيد: التعريف بأحكام القذف وبوسائل التواصل الاجتماعي
 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بالقذف وأحكامه.
الفرع الأول: في تعريف القذف:

أولً: تعريف القذف في اللغة:
القــذف لغــة: قــذف: قــذف بالشــيء يقــذف قذفــا فانقــذف: رمــى... وقذفــه بــه: أصابــه، وقذفــه 
بالكــذب كذلــك... وقــذف المحصنــة، أي: ســبَّها. وفي حديــث هــال بــن أميــة: أنــه قــذف 
امرأتــه بشــريك)1(؛ القــذف هٰهنــا رمــي المــرأة بالــزنا أو مــا كان في معنــاه، وأصلــه الرمــي ثم 

اســتعمل في هــذا المعــى حــى غلــب عليــه.)2(
ثانيًا: تعريف القذف في الاصطلاح.

تنوعت تعريفات الفقهاء للقذف، وذلك على النحو التالي:
في الفقه الحنفي: القذف هو: رمي مخصوص، وهو الرمي بالزنا.)3(

وفي الفقه المالكي: القذف: ما يدل على الزنا أو اللواط والنفي عن الأب والجد.)4(
وفي الفقه الشافعي: هو: الرمي بالزنا تعييراً.)5(

وفي الفقه الحنبلي: هو: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البينة.)6(
))) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، ط1، دمشق، دار طوق النجاة، 

1422هـ، ج 8، ص11.
))) محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، ط.3، بيروت، دار صادر،1414هـ. ج9، ص277.

))) عبد الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: محمود أبو دقيقة، القاهرة، مطبعة الحلبي 
1356هـ، ج4، ص93، ومحمد أمين بن عمر ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط2، بيروت، دار 

الفكر. 1992م، ج4، ص 43.
))) أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، ط1، بيروت، دار 

الغرب الإسلامي 1994م، ج12، ص90.
))) محمد أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط2، بيروت، دار الفكر، 1404هـ، ج7، ص103.

))) موسى بن أحمد الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، 
بيروت، دار المعرفة، ج4، ص259. 
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الســابقة في كتــب  التعريفــات  الراجــح: مــن خــال اســتعراض  التعريفــات والــرأي  مقارنــة 
الاصطلاحــات الفقهيــة وعنــد الفقهــاء نلاحــظ أنهــا متفقــة في المعــى، وإن اختلفــت عباراتهــا، 
لكــن بعضهــا قــد يكــون أوضــح مــن بعــض في الدلالــة علــى المقصــود، لكــن يلاحــظ علــى 
تعريــف الحنفيــة والشــافعية أنــه اقتصــر علــى الرمــي بالــزنا فقــط، ولم يدخــل في التعريــف الرمــي 
باللــواط أو نفــي النســب، ولعــل أشمــل التعريفــات في الدلالــة علــى المقصــود بالقــذف هــو تعريــف 
المالكيــة؛ حيــث انفــرد بإدخــال نفــي النســب في التعريــف، ولهــذا كان أعــم، وأولى بالاختيــار.

الفرع الثاني: حكم القذف وأدلته:

القذف حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؛ دلَّ على ذلك القرآن الكريم، والسنة، والإجماع.

من القرآن الكريم:

يـَـا  نۡـ ٱلدُّ فِ  لعُِنـُـواْ  ــتِ  ٱلۡمُؤۡمِنَٰ ــتِ  فِلَٰ ٱلۡغَٰ ــتِ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ يـرَۡمُــونَ  ٱلَّذِيــنَ  تعــالى: ﴿إِنَّ  قــول الله   -1
]النــور: 23[.  عَظِيــمٌ﴾  عَــذَابٌ  وَلَـُـمۡ  وَٱلۡٓخِــرَةِ 

وجــه الدلالــة: أن فاعــل القــذف توعــده الله بالعــذاب في الدنيــا والآخــرة، وهــو اللعــن وهــو 
الطــرد والإبعــاد مــن رحمــة الله، فــدلَّ ذلــك علــى تحريمــه وأنــه كبــرة مــن كبائــر الذنــوب.)1(

تــُواْ بِرَۡبـعََــةِ شُــهَدَاءَٓ فٱَجۡلِدُوهُــمۡ ثَنَٰــِنَ 
ۡ
ــتِ ثَُّ لَۡ يَ 2- قــول الله تعــالى: ﴿وَٱلَّذِيــنَ يـرَۡمُــونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰ

سِــقُونَ﴾ ]النــور: 4[.  دَةً أبَــَدًاۚ وَأوُْلَٰئٓــِكَ هُــمُ ٱلۡفَٰ جَلۡــدَةً وَلَ تـقَۡبـلَــُواْ لَـُـمۡ شَــهَٰ

ووجــه الدلالــة: أن رامــي المحصنــات بغــر شــهود أو بينــة يقــام عليــه الحــد، وهــو الجلــد ثمانــن 
جلــدة ولا تقبــل لــه شــهادة إلا إذا تاب توبــة نصــوح، وهــذا يــدل علــى تحــريم القــذف.)2(

))) علي بن أحمد بن حزم الظاهري، المحلى بالآثار، ط1، بيروت، دار الفكر، )ب.ت(، ج12، ص 224. 
))) محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، ط1، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 1414هـ، ج4، 

ص21.
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من السنة المطهرة: 

عــن أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »اجتنبــوا الســبع الموبقــات«، قالــوا: يا 
رســول الله ومــا هــن؟ قــال: »الشــرك بالله، والســحر، وقتــل النفــس الــي حــرم الله إلا بالحــق، 
وأكل الــربا، وأكل مــال اليتيــم، والتــولي يــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات«.

)1(

ووجــه الدلالــة: أن قــذف المحصنــات المؤمنــات مــن الذنــوب الكبــرة الــي توبــق العمــل وتهلكــه، 
وجعلــه الرســول صلى الله عليه وسلم قريــن الشــرك والســحر وقتــل النفــس، وهــذا يــدل علــى عظــم الجــرم.

من الإجماع:

أجمــع المســلمون علــى تحــريم القــذف، وعَــدُّوه مــن كبائــر الذنــوب)2(، قــال ابــن قدامــة: »وهــو 
محــرم بإجمــاع الأمــة«.)3(

الفرع الثالث: ألفاظ القذف:

تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين:

القســم الأول: ألفــاظ صريحــة لا تحتمــل غــر القــذف؛ فــا يقُبــل منــه تفســره بغــر القــذف. 
فالألفــاظ الصريحــة؛ مثــل قولــه: يا زاني، يا لوطــي، يا عاهــر.

القسم الثاني: ألفاظ كنايات تحتمل القذف وغيره، فإذا فسرها بغير القذف، قبُل منه.

والكنايــة مثــل: يا قحبــة، يا فاجــرة، يا خبيثــة، فــإذا قــال القــاذف: أردت بالقحبــة أنهــا تتصنــع 
للفجــور، أو قــال: أردت بالفاجــرة أنهــا مخالفــة لزوجهــا في مــا يجــب طاعتــه فيــه، وأردت بالخبيثــة 

))) البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص10.
))) محمد علي ابن حزم الظاهري، مراتب الإجماع، بيروت، دار الكتب العلمية، )ب.ت(، ج1، ص134. 

))) عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني، القاهرة، طبعة مكتبة القاهرة، )ب.ن(، ج9، ص83.
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أنهــا خبيثــة الطبــع، قبُــل منــه هــذا التفســر، ولم يجــب عليــه حــد؛ لأن لفظــه يحتمــل، والحــدود 
تــدرأ بالشــبهات.)1(

الفرع الرابع: حكم التعريض بالقذف: 

التعريــض بالقــذف: أن يقــول القــاذف للمقــذوف ألفاظــًا ليســت مباشــرة في القــذف، مثــل أن 
يقــول لمــن يخاصمــه: مــا أنــت بــزان، أو مــا يعرفــك النــاس بالــزنا، يا حــال، يا ابــن الحــال. أو 

يقــول: مــا أنا بــزان، ولا أمــي بزانيــة، وغيرهــا مــن الألفــاظ غــر المباشــرة.

وقد اختلف الفقهاء في ثبوت حد القذف بالتعريض على قولين:

القول الأول: أنه لا يثبت به الحد. 
وهو قول الحنفية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد.)2(

ودليلهم على ذلك: 

•	 مــا ورد أن رجــاً عــرَّض بامرأتــه، فقــال: إنهــا أتــت بغــام أســود، فلــم يقــم الرســول صلى الله عليه وسلم عليــه 
الحــد.)3(

• ويجــاب عــن ذلــك: بأنــه ليــس صريحــا في التعريــض؛ لأن الرجــل جــاء مســتفتيًا ومســتغربً وقــوع 	
مــا ســأل عنــه، وليــس معرضًــا، ولــذا بــن لــه الرســول صلى الله عليه وسلم أن ذلــك ليــس غريبـًـا وجــوده، كمــا 

يوجــد في غــر بــ يآدم.)4(
))) انظر: عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط1، القاهرة، الكبرى الأميرية، بولاق، 

ج3، ص200، القرافي، الذخيرة ج12، ص 90، محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ، ج5، ص53،وعبد الله بن أحمد ابن قدامة، 

الكافي في مذهب الإمام أحمد، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية 1414هـ،ج4، ص97.
))) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج3، ص191، يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 

ط3، عمان، المكتب الإسلامي، ج8، ص312، ابن قدامة، المغني، ج9، ص 89.  
))) البيهقي، السنن الكبرى، ج8، ص252. 

))) عبد الكريم بن محمد اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع »فقه الجنايات والحدود«، ط1، الرياض، دار 



113
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

•	 أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما.
• ويجاب عن ذلك: بأن هذا التفريق لم يمنع العمل بالكناية إذا لم تفسر بغير القذف)1(، ولأن 	

الكنايــة مــع القرينــة الصارفــة إلى أحــد محتملاتهــا، كالصريــح الــذي لا يحتمــل إلا ذلــك المعــى، 
ولذلــك وقــع الطــاق بالكنايــة.)2(

•	 أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد، فكذلك التعريض. 
ويجــاب عــن ذلــك: بأنــه لا يعمــل بهــا إذا لم يوجــد مانــع مــن قبــول التفســر، فكذلــك التعريــض 
إذا وجــد مانــع مــن حملــه علــى غــر القــذف، مثــل كونــه في حــال الخصومــة أو الغضــب، إذ يبعــد 

أن يــراد بــه الثنــاء علــى المعَــرَّضْ بــه ومدحــه.)3(

القول الثاني: أنه يثبت به الحد. 
وهو قول المالكية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.)4(

ودليلهم على ذلك:

1- مــا ورد أن عمــر -رضــي الله عنــه- أقــام الحــد علــى مــن قــال لآخــر: »مــا أبي بــزان ولا أمــي 
بزانيــة«، وقــال: »قــد عــرض بصاحبــه«.)5(

2- مــا ورد عــن عثمــان -رضــي الله عنــه- أنــه جلــد رجــاً قــال لآخــر: »يا ابــن شــامة الــوذر«، 
والــوذر: قــدر اللحــم، يعُــرض لــه بكمــر الرجــال، يعــرض بأمــه.)6(

كنوز إشبيليا، 1432 هـ، ج3، ص 300. 
))) المرجع السابق.

))) ابن قدامة، المغني ج9، ص89. 
))) اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع »فقه الجنايات والحدود«، ج3، ص 300.

رقاني على مختصر خليل، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، ط1،  ))) عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزُّ
بيروت، دار الكتب العلمية، 1422 هـ، ج8، ص87، ابن قدامة، المغني، ج9، ص 89.

))) المرجع السابق.
))) أبو بكر بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت،ط1، الرياض، مكتبة 
الرشد، 1409هـ، ج5، ص500. وعلي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 
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والــرأي الأولى بالترجيــح هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثــاني القائلــن بوجــوب الحــد 
علــى القــاذف في حالــة التعريــض بالقــذف لقــوة أدلتهــم، وعــدم معارضتهــا مــن أصحــاب القــول 
الأول، كمــا أنــه قــد يكــون مــن التعريــض مــا هــو أبلــغ مــن التصريــح بالقــذف، خاصــة إذا كان 
في حــال خصومــة، أو وجــدت قرينــة تــدل علــى أنــه يريــد القــذف؛ لأنــه بذلــك يكــون أردع عــن 
الفريــة، وأحفــظ للأعــراض، فــإن لم يكــن ذلــك في حــال الخصومــة، ولم توجــد قرينــة تصرفــه إلى 

القــذف، فــا شــك في أنــه لا يعتــر قذفــًا، وبالتــالي لا يجــب بــه الحــد. 

الفرع الخامس: عقوبة القذف:
قد وضع الشرع الحنيف للقذف عقوبتان ثابتتان بنص القرآن الكريم: 

إحداهمــا: الجلــد وهــو العقوبــة الأصليــة للقــذف، فيجلــد الإنســان الحــر ثمانــن جلــدة، لقولــه 
تـُـواْ بِرَۡبـعََــةِ شُــهَدَاءَٓ فٱَجۡلِدُوهُــمۡ ثَنَٰـِـنَ جَلۡــدَةً وَلَ 

ۡ
ــتِ ثَُّ لَۡ يَ تعــالى: ﴿وَٱلَّذِيــنَ يـرَۡمُــونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰ

سِــقُونَ﴾ ]النــور: 4[. والعقوبــة الأخــرى: عقوبــة تبعيــة،  دَةً أبَــَدًاۚ وَأوُْلَٰئٓــِكَ هُــمُ ٱلۡفَٰ تـقَۡبـلَــُواْ لَـُـمۡ شَــهَٰ
وتتمثــل في أمريــن: الأول: عــدم قبــول الشــهادة، والثــاني: الحكــم عليــه بأنــه فاســق إلا إذا تاب، 
والْمَعْــىَ كمــا يقــول الإمــام القرطــي: عــدم قبــول الشــهادة أبــدًا إلا بعــد التوبــة والإصــاح بعــد 
الذيــن قذفهــم فتضمــن الآيــة أحــكام ثلاثــة في حــق القــاذف الجلــد ورد الشــهادة وتفســيقه)1(، 
لــِكَ وَأَصۡلَحُــواْ فــَإِنَّ ٱللََّ  فــإذا تاب قبُلــت شــهادته لقــول الله تعــالى: ﴿إِلَّ ٱلَّذِيــنَ تَبـُـواْ مِــنۢ بـعَۡــدِ ذَٰ

غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾ ]النــور: 5[.

الفرع السادس: ما يثبت به القذف:

يثبــت القــذف كغــره مــن الحــدود، بالإقــرار وبالشــهادة. والمــراد بالإقــرار هنــا: أن يقــر القــاذف 
بأنــه رمــى المقــذوف بالــزنا ظلمًــا.

وآخرون، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424هـ، ج4، ص290.
))) محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2، القاهرة، دار 

الكتب المصرية 1384هـ، ج12، ص177.
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ووفقًا لنظام الإثبات الســعودي في المادة الرابعة عشــرة: »يكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف 
الخصــم أمــام المحكمــة بواقعــة مدعــى بهــا عليــه، وذلــك أثنــاء الســر في دعــوى متعلقــة بهــذه 
الواقعــة، ويكــون الإقــرار غــر قضائــي إذا لم يقــع أمــام المحكمــة، أو كان أثنــاء الســر في دعــوى 

أخــرى«.)1(
ويكــون الإقــرار صراحــة، أو دلالــة باللفــظ أو بالكتابــة، وذلــك وفقًــا لنــص المــادة السادســة 

عشــرة مــن نظــام الإثبــات.)2(
والمــراد بالشــهادة: أن يشــهد رجــان عــدلان، أنهمــا سمعــا القــاذف وهــو يقــذف المقــذوف 

بالــزنا.)3(

ووفقًــا لنظــام الإثبــات الســعودي فإنــه: يجــوز الإثبــات بشــهادة الشــهود، مــا لم يــرد نــص 
يقضــي بغــر ذلــك)4(، كمــا أن الشــهادة تكــون عــن مشــاهدة أو معاينــة أو سمــاع، ولا تقبــل 

الشــهادة بالاســتفاضة إلا في مــا يتعــذر علمــه غالبـًـا دونهــا.)5( 
وهــذه الأحــكام الــواردة في النظــام مســتمدة مــن أحــكام الفقــه الإســامي والشــريعة الإســامية، 

وموافقــة لــه.
))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الإثبات، المادة الرابعة عشرة، رابط الموقع: 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-
8e1e-ae1400c678d5/1

))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الإثبات، المادة السادسة عشرة. رابط الموقع: 
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-

8e1e-ae1400c678d5/1
))) محمــد بــن أحمــد السرخســي، المبســوط، مصــر، مطبعــة الســعادة، 1431هـــ، ج9، ص111، ومحمــد بــن أحمــد 
ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، القاهــرة، دار الحديــث، 1425هـــ، ج2، ص348، والشــربيني، مغــي 

المحتــاج، ج4، ص442، وابــن قدامــة، المغــي ج9، ص 206.
))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الإثبات، المادة السادسة والستون. رابط الموقع: 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-
8e1e-ae1400c678d5/1

))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الإثبات، المادة التاسعة والستون. رابط الموقع: 
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1
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المطلب الثاني: التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي

الفرع الأول: المقصود بوسائل التواصل الاجتماعي، وأنواعها:

أولً: المقصود بوسائل التواصل الاجتماعي:

الــي توجــد علــى شــبكة  المواقــع  ــا: »تلــك  التواصــل الاجتماعــي: نبأَّ تعُــرَّف وســائل     
الإنترنــت العالميــة، وتتُيــح للمُســتخدمين إنشــاء حســابات شــخصية، وتكويــن علاقــات مــع 
ســتخدِمين مع بعضهم بعضًا. 

ُ
مُســتخدمين آخرين للمواقع نفســها، ويتم من خلالها تفاعُل الم

وتواصُلهــم مــع أصدقائهــم وعائلاتهــم وزملائهــم...«.)1( 

  وعرفــت أيضًــا بأنهــا: »مواقــع أو تطبيقــات أخــرى مخصصــة لإتاحــة القــدرة للمســتخدمين 
للتواصــل فيمــا بينهــم مــن خــال وضــع معلومــات، وتعليقــات، ورســائل، وصــور،...إلخ«.)2(

كمــا عرفــت بأنهــا: »منظومــة مــن الشــبكات الإلكترونيــة الــي تســمح للمشــرك فيهــا بإنشــاء 
موقــع خــاص بــه، ومــن ربطــه عــن طريــق نظــام اجتماعــي إلكــروني مــع أعضــاء آخريــن لديهــم 

الاهتمامــات والهــوايات نفســها«.)3(

   وواضح أن هذه التعريفات متقاربة؛ حيث تدل جميعها على أن وسائل أو مواقع التواصل 
الاجتماعــي هــي وســائل تمكــن مســتخدمها مــن إنشــاء حســاب خــاص بــه يمكنــه مــن التواصــل 
عبر شــبكة الإنترنت مع غيره من الأشــخاص إلكترونيا؛ لعرض ومشــاركة المعلومات والأفكار 

والآراء والرســائل وغيرهــا مــن المحتــوى المكتــوب والمرئــي والصــوتي والملفــات. 

ثانيًا: أنواع وسائل التواصل الاجتماعي: 
))) حسان شمسي باشا، وسائل التواصل الاجتماعي، رحلة في الأعماق، ط1، دمشق، دار القلم، 2020م، 

ص22.
))) جمال سند السويدي، وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية، 2014م، ص21.

))) سعد سلمان المشهداني، فراس حمود العبيدي، مواقع التواصل الاجتماعي وخصائص البيئة الإعلامية الجديدة، 
ط1، الأردن، دار أمجد، 2020م، ص85.
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أبرز أنواع وسائل التواصل الاجتماعي)1(:

WhatsApp 2- واتس اب 	Facebook  1- فيسبوك

LinkedIn 4- لينكد ان 		 Twitter 3- تويتر

Instagram 6- انستغرام 	  YouTube 5- يوتيوب

Viber 8- فايبر           	Tik Tok 7- تيك توك

Telegram 10- تلغرام 	Snapchat 9- سناب شات

الفرع الثاني: أهم إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي:

أولً: أهم إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي:

تكمن أهم إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، في الأمور الآتية)2(:

توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية.1-
تقليل الحواجز التي تعيق الاتصال.2-
وسيلة لتشكيل رأي عام فعَّال.3-
وسيلة فعالة للترويج للشركات التجارية.4-
متابعة أخبار العالم.5-
مساعدة رجال الأعمال والشركات.6-

))) ميشيل كارفيل، وإيان ماكراي، خرافات التواصل الاجتماعي، ط1، الرياض، مكتبة جرير، 2023م، 
ص17.

))) كاثرين وزنياك، دانيال ر. تومال. وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التعلم، ط1، الرياض، العبيكان. ص 
.83
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ثانيًا: أهم سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي:

تظهر أهم سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي في ما يلي)1(:

مخاطر الاحتيال في الأموال والأعراض وسرقة الهوية.1-
إضاعة الوقت وهدره بما لا طائل تحته.2-
إضاعة الواجبات التي تلزم الشخص بسبب هذه الوسائل.3-
تأثيرها على العلاقات الأسرية في ترك واجباتهم والانقطاع لهذه الوسائل.4-
تسببت في مخالفة العادات والتقاليد للمجتمعات وعدم المبالاة بها.5-
تسببت في العزلة للمجتمعات فكل شخص مشغول بهذه الوسائل.6-

))) انظر: المرجع نفسه، ص90.
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المبحث الأول: حكم من قذف شخصًا 

في وسائل التواصل الاجتماعي

    تتعــدد صــور القــذف وتتنــوع، وتأخــذ أشــكالً ووســائل متنوعــة، فمــا الحكــم الشــرعي لهــذه 
الصــور والوســائل المتنوعــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي؟

هذا ما سوف نتعرف عليه في المطالب التالية:

المطلب الأول: حكم من قذف شخصًا بالفيديو 

في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي

الفرع الأول: التعريف بالتصوير بالفيديو:

»هــو عبــارة عــن آلاف الصــور المتعاقبــة في شــريط واحــد تلتقطهــا الآلــة في كل جــزء يســر مــن 
الثانيــة، فــإذا أدبــر الشــريط مــرة ثانيــة أمــام الضــوء ونفــذ الضــوء مــن خــال الشــريط الــذي طبعــت 
عليــه تلــك الآلاف المؤلفــة مــن الصــور، فــإن الصــورة تظهــر علــى شاشــة العــرض متحركــة بنفــس 
الحركــة الــي كانــت وقــت التقــاط الصــورة، فــإذا أُضيــف إلى ذلــك إظهــار الــكلام المســجل وقــت 

تصويــر الصــورة ظهــر الــكلام والصــورة معًــا«.)1(

الفرع الثاني: الحكم الشرعي في استخدام التصوير بالفيديو والهاتف في الإثبات.

اختلف العلماء المعاصرون في التصوير بالفيديو هل هو إثبات أم لا إلى قولين:
القول الأول: عدم الاعتداد بهذه الوسائل المستجدة ولا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات.)2(

))) ينظر: محمد أحمد واصل، أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
كلية الشريعة، قسم الفقه، رسالة ماجستير، 1417هـ، ص 32.

))) ممن ذهب إلى هذا الرأي: د: عبد الله بن سليمان العجلان، القضاء بالقرائن المعاصرة، المعهد العالي للقضاء، 
الرياض1412هـ، رسالة دكتوراه، ص772. 
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حجة هذا القول: عللوا المنع بأمور منها:
قال تعالى: ﴿وَلَ تََسَّسُواْ وَلَ يـغَۡتَب بّـَعۡضُكُم بـعَۡضًاۚ﴾ ]الحجرات: 12[.1-

ووجه الدلالة: أن التصوير والتسجيل الصوتي والفيديو كل ذلك يعد اعتداء على الناس، 
وكشفا لأسرارهم وعوراتهم، واطلاعًا على ما يحرصون على إخفائه، ويدخل في عمل 

التجسس واستراق السمع، وهو مما نهى الله –عز وجل- عنه.
2- لمــا فيهــا مــن الغــش والتضليــل، ولا يجــوز اتهــام الشــخص إذا وجــد في هــذه الوســائل؛ لأنهــا 

قــد تغــر الشــخص إلى شــخص آخــر عــن طريــق مــا يســمى بعمليــات المونتــاج.
3- لأنها ليست من القرائن القاطعة؛ حيث يدخلها التزوير والتمويه.

4- لأن دلالــة الصــور المتحركــة علــى الفعــل المــراد إثباتــه دلالــة ضعيفــة، لا تقــوى علــى إثبــات 
مــا تــدل عليــه.)1( 

     ويمكــن مناقشــة هــذه الاســتدلالات بأنــه لا بــد مــن وجــود ضوابــط لقبــول الإثبــات بهــذه 
الوســيلة، وبهــذا ينتفــي الضــرر المحتمــل.

القــول الثــاني: يعــد التصويــر حجــة في الإثبــات بشــروط وقيــود معينــة، كمــا يعــد قرينــة في 
الإثبــات.)2(

حجة هذا القول ما يلي: 
أن الأخــذ بالتصويــر والتســجيل يكــون أثبــت وأقــرب إلى الحقيقــة، وأعــدل مــن شــهادة 1-

عــدل مــع اليمــن.
))) آل قرون، القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات، ص610، العجلان، القضاء بالقرائن المعاصرة، 

ص772.
))) من أنصار هذا الرأي: د: زيد بن عبد الله آل قرون، القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات، ط1، 

الرياض، دار كنوز إشبيليا، 1439هـ، ص610، د.عارف علي القرة داغي، مسائل فقهية معاصرة، 
ص198، ووحدة الحسني، الإثبات باستخدام تصوير الفيديو في فقه القضاء الإسلامي، جاكرتا، جامعة 

شريف هداية الله الإسلامية، 2018م، ص62.
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كمــا أن طــرق الإثبــات ليســت محصــورة في عــدد معــن بــل تشــمل كل مــا يمكــن أن يثبــت 2-
بــه الحــق، ويطمئــن إليــه القاضــي.)1(

    ويمكن مناقشــة ذلك بأن طرق الإثبات محددة بوســائل معينة، وهي منثورة في كتب الفقه 
الإســامي، وليس من بينها التصوير بالفيديو.

أن التصوير يمكن أن يكون قرينة يستخدمها القاضي للتضييق على المتهم.3-
كما أنه لا يمكن إغفال ما للتكنولوجيا الحديثة من دور في الإثبات الجنائي. 4-

لكــن أنصــار هــذا القــول اشــرطوا لاعتبــار التصويــر حجــة في الإثبــات توافــر مجموعــة مــن 
الشــروط والضوابــط الــي تضمــن حمايــة الحــريات والخصوصيــة، وعــدم تعريضهــا للانتهــاك، ومــن 

هــذه الشــروط والضوابــط)2(:
التحقق من صحة التصوير في تمثيل الواقع، وسلامته من الشكوك والشبهات.1-
الحصول على الإذن بالتصوير من الجهات المختصة.2-
عــدم اللجــوء للتصويــر إلا مــن باب الضــرورات، وفي حالــة وجــود قرائــن وأمــارات قويــة تــدل 3-

علــى ارتــكاب المشــتبه بــه الجريمــة.
الترجيــح: يظهــر رجحــان القــول الثــاني؛ لقــوة مــا اســتدل بــه، كمــا أن الأخــذ بــه فيــه حــد 
ــا مــن إمكانيــة تصويرهــا عــن طريــق التصويــر بالفيديــو أو الهاتــف، فالتصويــر  مــن الجرائــم خوفً
بالفيديــو قرينــة لإثبــات الفعــل علــى الجــاني، إذا انضمــت إليــه قرائــن وأدلــة أخــرى؛ وذلــك بعــد 
التأكــد مــن صحــة تســجيل الفيديــو، ونســبته إلى فاعلــه، بمعرفــة أهــل الاختصــاص في هــذا 

الشــأن.

))) بهاء الدين القاسم، حجية الأدلة الرقمية في النظام القضائي الإسلامي، مجلة أبحاث الشريعة الإسلامية، 
2021، العدد 37، ص182.

))) د.عارف علي القرة داغي، مسائل فقهية معاصرة، ص198، آل قرون، القرائن المادية المعاصرة وأثرها في 
الإثبات، ص612.
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الفرع الثالث: الحكم الشرعي للقذف عبر الفيديو والهاتف:

   استنادًا إلى ما سبق من أدلة الرأي الثاني وترجيحه يمكن القول بأن القذف عن طريق هذه 
الوســائل الــي تســجل الصــوت والصــورة ســواء التلفزيــون أو اليوتيــوب أو الســناب أو الفيســبوك 
وغيرهــا الــي هــي في متنــاول الجميــع الآن، ويشــاهدها أعــداد غفــرة لا تحصــى إذا كانــت 
مــن حســاب القــاذف الشــخصي الموثــق وباسمــه وفحصــت ودققــت مــن أهــل الاختصــاص 
فاتضحــت نســبتها لــه، وعــدم اختراقهــا، فإنــه يعتــر قرينــة علــى ارتكابــه لجريمــه القــذف، إذا 
انضمــت إليهــا أدلــة أخــرى، أو اعــرف المتهــم، وفي هــذه الحالــة توقــع عليــه عقوبــة القــذف. 

لكــن لــو قــذف شــخص آخــر وســجله غــر القــاذف ونشــره، فهــل ينســب القــذف إليــه 
أم لا؟

    الظاهــر أنــه يقــع علــى صاحــب الحســاب في هــذه الحالــة إثبــات أن حســابه مخــرق، وأنــه لم 
يقــم بتســجيل أو نشــر مــا يــدل علــى القــذف، وأنــه قــام بذلــك شــخص آخــر، وبذلــك يعفــى 
مــن العقوبــة، لأنــه إذا كان حســابه غــر مخــرق فــإن مــا ينشــر عــن طريــق هــذا الحســاب يكــون 

مســئولً عنــه، ويعتــر قرينــة لارتكابــه جريمــة القــذف.

    وقــد نــص نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة في المــادة الرابعــة علــى أنــه: »يعاقــب بالســجن 
هاتــن  أو بإحــدى  ألــف ريال،  علــى خمســمائة  تزيــد  وبغرامــة لا  ســنة  علــى  تزيــد  مــدة لا 

العقوبتــن؛ كلُّ شــخص يرتكــب أيًّ مــن الجرائــم المعلوماتيــة الآتيــة:

المســاس بالحيــاة الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام الهواتــف النقالــة المــزودة بالكامــرا، أو 1-
مــا في حكمهــا.

التشــهير بالآخريــن، وإلحــاق الضــرر بهــم، عــر وســائل تقنيــات المعلومــات المختلفــة«.2-
)1(

))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة، رابط الموقع:
https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1 
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ومفــاد ذلــك أن المنظــم الســعودي اعتــر أن المســاس بالحيــاة الخاصــة، أو التشــهير بالآخريــن، 
وإلحــاق الضــرر بهــم عــن طريــق الهواتــف المــزودة بالكامــرا أو وســائل تقنيــات المعلومــات الأخــرى 
جريمــة يعاقــب فاعلهــا بالعقوبــة ســالفة الذكــر؛ لأنهــا لا ترقــى لجريمــة القــذف؛ لأن التشــهير 
بالآخريــن والمســاس بالحيــاة الخاصــة قــد يكــون بغــر القــذف بالــزنا، أمــا إذا توافــرت فيهــا شــروط 

القــذف فــا شــك في توقيــع حــد القــذف علــى الفاعــل.

المطلب الثاني: حكم من قذف شخصًا بالصوت فقط 

في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي

ويمكن بيان ذلك وتوضيحه من خلال خمسة فروع:

الفرع الأول: المراد بالتسجيل الصوتي:

التسجيل مصدر من الفعل سجَّل )بتشديد الجيم(، يعني: تدوين الشيء في السجلات، 
والدواوين الرسمية.)1(

وســجَّل الصُّورةَ وســجَّل الصَّوتَ: أي نقله إلى أســطوانة أو شــريط بواســطة آلة خاصَّة لحفظه 
وإعــادة سماعه.)2(

والصــوت هــو ترجمــة للتغــرات المؤقتــة لموجــات الصــوت الخاصــة بالــكلام، أو الموســيقى إلى نــوع 
آخــر مــن الموجــات، أو التغــرات الدائمــة. 

   ويعُرف التســجيل الصوتي بأنه عملية التقاط الصوت أو الكلام المنقول، باســتخدام جهاز 
تسجيل، ويُستخدم عادةً في المقابلات لتكملة تدوين الملاحظات، وضمان الدقة.)3(

))) محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط2، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،، 
1408هـ، ص130.

))) أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، عالم الكتب، 1429 هـ، ج2، ص 1036.
comput�/topics/goog.translate.com-sciencedirect-www//:https :من موقع (((

 recording-audio/science-er

https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/audio-recording
https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/audio-recording
https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/audio-recording
https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/audio-recording
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   وعرف بعض الباحثين التسجيل الصوتي الخاص بالجرائم بأنه: الدليل الناتج عن استخدام 
الوســائل الحديثــة، بمــا فيهــا أجهــزة التســجيل، في التعــرف علــى المتهــم، لإثبــات وقــوع الجريمــة 

المنســوب إليــه ارتكابهــا، ولتقريــر الــراءة أو الإدانــة فيهــا.)1(

حيــث إنــه في التســجيل الصــوتي يتــم حفــظ الأحاديــث الخاصــة علــى المــادة المخصصــة لذلــك 
لإعــادة الاســتماع إليــه في أي وقــت.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي في استخدام التسجيل الصوتي في الإثبات:

لبيان الحكم الشرعي لاستخدام التسجيل الصوتي في الإثبات نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان التسجيل الصوتي بدون إذن: 

عليهــم  والتنصــت  النــاس  محــادثات  لتســجيل  الصــوتي  التســجيل  يعتــر  الحالــة  هــذه     وفي 
وكشــف الأشــياء المســتورة في البيــوت مــن الأشــياء المحرمــة شــرعًا الــي يكــون فيهــا الاعتــداء علــى 
خصوصيــات النــاس، وقــد دلــت الآيات القرآنيــة، والأحاديــث الشــريفة علــى النهــي عــن مثــل 
هــذه الأفعــال، والتحذيــر مــن الوقــوع فيهــا ومعاقبــة فاعلهــا بالعقــاب في الدنيــا والآخــرة؛ فمــن 
الآيات القرآنيــة: قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تََسَّسُــواْ وَلَ يـغَۡتــَب بّـَعۡضُكُــم بـعَۡضًــاۚ﴾ ]الحجــرات: 12[.

ووجــه الدلالــة: النهــي عــن التجســس وإظهــار عيــوب الآخريــن الــي أمــر الله بســرها، ولا 
شــك أن تســجيل محــادثات الآخريــن والتنصــت عليهــم وإظهــار الأســرار الــي داخــل المجتمعــات 

والبيــوت داخــل في هــذه الآيــة وهــو التجســس المنهــي عنــه.

ومن الأحاديث الشريفة:

1- عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن تحلــم بحلــم لم يــره كُلــف أن 
يعقــد بــن شــعيرتين، ولــن يفعــل، ومــن اســتمع إلى حديــث قــوم، وهــم لــه كارهــون، أو يفــرون 

))) رفاه خضير جياد، التسجيلات الصوتية وأثرها في الإثبات الجنائي، مجلة أوروك للعلوم الإنسانية، ج8، ص327.
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منــه، صــب في أذنــه الآنــك يــوم القيامــة«.)1(

ووجــه الدلالــة: تحذيــر النــي صلى الله عليه وسلم مــن الاســتماع إلى حديــث غــره بغــر إذنــه، وبــن الوعيــد 
الشــديد لمرتكــب هــذا الفعــل، وهــو صــب الحديــد في أذنــه، وهــذه العقوبــة لا تكــون إلا علــى 

شــيء محــرم، ولا شــك أن التســجيل الصــوتي وتســجيل المكالمــات داخــل في هــذا الفعــل.

2- عــن أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- عــن النــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »إياكــم والظــن، فــإن الظــن أكــذب 
الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانً«.)2(

ووجــه الدلالــة: نهــى رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم عــن التحســس والتجســس لأن فيــه تتبعًــا لعــورات النــاس، 
واســراق الســمع، والتنصــت علــى حديــث النــاس، ومكالماتهــم، وأمورهــم الخاصــة أو تســجيلها 

يعــد مــن صــور تتبــع العــورات والتحســس والتجســس فيكــون منهيًّــا عنــه.

3- عــن أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لــو أن رجــا اطلــع عليــك بغــر 
إذن، فخذفتــه بحصــاة، ففقــأت عينــه مــا كان عليــك مــن جنــاح«.)3(

ووجــه الدلالــة: النهــي عــن الاطــاع علــى خصوصيــات النــاس بالنظــر إلى مــا هــو داخــل 
البيــوت؛ لأنــه يعتــر مــن التجســس المنهــي عنــه وتتبعًــا للعــورات، والتســجيلات الصوتيــة للغــر 

بــدون إذنــه في ذات المعــى فتأخــذ نفــس الحكــم.

الحالة الثانية: إذا كان التسجيل الصوتي بإذن:

   في هــذه الحالــة إذا كان التســجيل بإذن وعلــم المســجل صوتــه، كمــا تفعلــه الشــركات وغيرهــا 
عنــد الموافقــة علــى الشــروط والأحــكام للاتصــال، فــا شــك في أن هــذا التســجيل ســيكون 

))) البخاري، صحيح البخاري، ج 9، ص 42.
))) البخاري، صحيح البخاري، ج 7، ص 19، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، طبعة دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، ج4، ص1985.
))) البخاري، صحيح البخاري، ج9، ص7، والنيسابوري، صحيح مسلم، ج3، ص1699.
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مباحًــا ولا إثم فيــه؛ لأنــه تم بموافقــة وإذن الشــخص، ومعــى هــذا أنــه راضٍ وموافــق علــى مــا 
يترتــب علــى هــذا التســجيل مــن آثار حــى ولــو كانــت ضــده أو في غــر مصلحتــه، وإلا لمــا وافــق 
علــى اســتخدام هــذه الوســائل، ولذلــك تقــوم الجهــات الــي تســتخدم هــذه الوســائل التقنيــة 
بإرســال رســالة تحذيــر لمســتخدميها مفادهــا أن هــذه المكالمــة قــد تكــون مســجلة، فــإذا مــا قبــل 
الشــخص اســتعمال هــذه الوســائل مــع علمــه أنهــا قــد تكــون مســجلة فهــذا يعــي رضــاه وموافقتــه 
علــى مــا قــد ينتــج عنهــا مــن آثار وتبعــات، لكــن هــذا بشــرط عــدم وجــود عيــب مــن عيــوب 

الرضــا كالغلــط أو الإكــراه.

الفرع الثالث: رأي العلماء المعاصرين في التسجيل الصوتي:

   تقــدم الحديــث في الفــرع الماضــي عــن حكــم الإثبــات بالتســجيل الصــوتي، وأنــه لا يجــوز 
الاعتمــاد عليــه كمصــدر للإثبــات الشــرعي، إلا أن العلمــاء المعاصريــن اســتثنوا حالتــن في جــواز 

الاعتمــاد علــى التســجيل الصــوتي بالجــواز، والأخــذ بهــذا التســجيل، وهمــا)1(:

الحالــة الأولى: أن يكــون التســجيل وطلبــه مــن قبــل الجهــات الحكوميــة لمعرفــة حــال مــن 
اتهــم بالفجــور، والمخالفــات غــر النظاميــة: ويكــون هــذا التســجيل لــه مصــالح، منهــا الوصــول 
للحقيقــة، ففــي هــذه الحالــة يجــوز اســتخدام التســجيل الصــوتي؛ لصــدوره مــن ولي الأمــر، لمــا فيــه 

مــن مصــالح متعــددة، منهــا حفــظ الضــروريات الخمــس.

الحالة الثانية: تسجيل الخطب والدروس والمحاضرات والندوات:

 لأن المعــروف في مثــل هــذه الأمــور تســجيل الحديــث. في هاتــن الحالتــن يجــوز اســتخدام 
التســجيل الصــوتي؛ لمــا فيــه مــن المقاصــد الشــرعية المعتــرة.

وممــا يؤكــد ذلــك فقــد أخــذ نظــام الإجــراءات الجزائيــة في الفصــل الرابــع )ضبــط الرســائل ومراقبــة 
المحــادثات( في المــادة التاســعة والثلاثــن بهــذا الإجــراء حيــث قــال: »عنــد صــدور أمــر رئيــس 

))) انظر: آل قرون، القرائن المادية المعاصرة، ص588.
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الهيئــة بضبــط الرســائل والخطــابات والمطبوعــات والطــرود، أو إذنــه بمراقبــة المحــادثات الهاتفيــة 
وتســجيلها، فعلــى الجهــات المختصــة توفــر جميــع الإمــكانات المتاحــة لذلــك«.)1(

ــة ثالثــة: وهــي التجســس لمنــع جريمــة متوقعــة لدفــع  وقــد يضــاف إلى هاتــن الحالتــن حال
مفســدة قــد تقــع: فيجــوز في هــذه الحالــة التجســس والتنصــت لمنــع هــذه الحادثــة المتوقــع 
وقوعهــا، قــال النــووي: »قــال المــاوردي: فــإن غلــب علــى ظــن المحتســب أو غــره استســرار قــوم 
بالمنكــر بأمــارة وآثار ظهــرت، فذلــك ضــربان، أحدهمــا: أن يكــون فيــه انتهــاك حرمــة يفــوت 
تداركهــا، بأن يخــره مــن يثــق بصدقــه أن رجــاً خــا برجــل ليقتلــه، أو بامــرأة ليــزني بهــا، فيجــوز 
التجســس والإقــدام علــى الكشــف والإنــكار، والثــاني: مــا قصــر عــن هــذه الرتبــة، فــا يجــوز فيــه 

الكشــف والتجســس«.)2(

الفرع الرابع: أثر التسجيل الصوتي في الإثبات:

   نــص العديــد مــن الباحثــن الذيــن تكلمــوا علــى عــدم الاعتــداد بالتســجيل الصــوتي في 
الإثبــات، وأنــه لا يعــد قرينــة قويــة يحكــم بهــا، وقــد علَّلــوا ذلــك بالآتي:

أولً: تشابه بعض الأصوات في الظاهر، فقد تظنه لهذا الشخص، فيكون خلافه.)3( 

ثانيـًـا: مقــدرة بعــض الأشــخاص علــى تقليــد أصــوات الرجــال والنســاء والأطفــال في وقــت 
واحــد، بــل حــى الــدواب، ممــا يجعــل الســامع يظــن أنــه حــوار بــن مجموعــة كثــرة، والواقــع أنــه 

مــن شــخص واحــد، لديــه مهــارة تقليــد الأصــوات.)4(

))) اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )142( بتاريخ 21 /3 
/1436هـ. 

))) النووي، وروضة الطالبين، ج10، ص220.
))) ينظر: عدنان عزايزة، حجية القرائن في الشريعة الإسلامية، ط1، عمان، دار عمار، 1990م، ص 208، العجلان، 

القضاء بالقرائن المعاصرة، ص588.
))) ينظر: عزايزة، مرجع سابق، ومحمد جنيد الديرشوي، القضاء بقرائن الأحوال، رسالة ماجستير في جامعة 

دمشق سنة 1418هـ، ص213.
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ثالثــًا: قــد أصبــح مــن الممكــن فنيًّــا التغيــر والتقــديم والإضافــة، وهــذا مــا يســمى بعمليــة المونتــاج، 
فقــد أصبــح مــن الســهل تبديــل مضمــون التســجيل، فيتغــر التســجيل مــن إنــكار للتهمــة إلى 

الاعــراف بهــا.)1( 

رابعًا: أن التســجيل لا يكون إلا بالمخالفة الشــرعية التي نهى الله عنها، فهو اعتداء وتجســس، 
فــا تكــون نتائجــه زجــراً وردعًــا للمعتديــن.)2( 

خامسًــا: أن تغيــر الصــوت في الوقــت الحاضــر أصبــح ممكنًــا باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، 
وهــي تقنيــة متقدمــة في هــذا المجــال.

الفرع الخامس: الحكم الشرعي للقذف عبر التسجيل الصوتي.

    يتبــن ممــا ذكــر مــن الأدلــة عــدم اعتبــار التســجيل الصــوتي وأنــه ليــس بحجــة في الإثبــات، 
لكــن يســتفاد منــه في الإثبــات كقرينــة، فــإذا عــرض التســجيل الصــوتي علــى القــاذف، فأقــر 
بالتســجيل واعــرف بقذفــه وأنــه صوتــه، أو شــهد شــهود علــى أنــه مــن قــام بالتســجيل، وقــذف 

فيــه المحصــن، فإنــه يقــام عليــه الحــد. 

))) ينظر: عزايزة، مرجع سابق، وحسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، دار النهضة، 
1981م، ص468.

))) ينظر: عزايزة، مرجع سابق، وشحاته عبد المطلب حسن، حجية الدليل المادي في الإثبات في الفقه الإسلامي 
والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، 2005م، ص163. 
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المطلب الثالث: حكم من قذف شخصًا بالكتابة 

في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم القذف بالكتابة:

اختلف الفقهاء في القذف بالكتابة على قولين:

القول الأول: أن القذف لا يثبت بالكتابة، كما لا يثبت بالإشارة.
وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة.)1(

القول الثاني: أن القذف إذا كان بالكتابة المفهومة فإنه يثبت به حد القذف.

وهو قول المالكية والشافعية.)2(  

ة عــن المضمــون تكــون بمنزلــة اللفــظ     والــرأي الــذي يمكــن ترجيحــه أن الكتابــة الصريحــة والمعــرِّ
الصريــح، وبالتــالي تكــون حجــة في الإثبــات، وتثبــت بهــا جريمــة القــذف وغيرهــا مــن الجرائــم، 

خاصــة إذا ثبــت أن القــاذف هــو الــذي كتبهــا، ولم ينكرهــا، وذلــك لعــدة اعتبــارات منهــا:

- أن الكتابة إذا كانت مفهومة تكون بمنزلة اللفظ الصريح.

- أن التعريــض بالقــذف يأخــذ حكــم التصريــح بــه، كمــا يــراه المالكيــة، والكتابــة أقــوى في 
الدلالــة مــن التعريــض.

    وهــذا مــا أخــذ بــه النظــام الســعودي؛ حيــث إنــه وفقًــا لنظــام الإثبــات الســعودي: يعــد المحــرَّر 

))) أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، دار الكتب العلمية، ج3، ص242. 
ابن قدامة، المغني ج9، ص88، ومحمد بن أحمد الْلَْوَتي، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، تحقيق: 

د. سامي بن محمد الصقير، ود. محمد بن عبد الله اللحيدان، ط1، سوريا، دار النوادر، 1432هـ، ج6، 
ص240.

))) الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج8، ص150، النووي، روضة الطالبين ج8، ص352.
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العــادي صــادراً ممــن وقعــه وحجــة عليــه، مــا لم ينكــر صراحــة مــا هــو منســوب إليــه مــن خــط أو 
إمضــاء أو ختــم أو بصمــة، أو ينكــر ذلــك خلَفُــه أو ينفــي علمــه بأن الخــط أو الإمضــاء أو 
الختــم أو البصمــة هــي لمــن تلقــى عنــه الحــق، ومــن احتــج عليــه بمحــرَّر عــادي، وناقــش موضوعــه 
أمــام المحكمــة، فــا يقبــل منــه أن ينكــر بعــد ذلــك صحتــه، أو أن يتمســك بعــدم علمــه بأنــه 

صــدر ممــن تلقــى عنــه الحــق.)1(

كمــا تكــون للمراســات الموقــع عليهــا، أو الثابــت نســبتها إلى مرســلها حجيــة المحــرَّر العــادي في 
الإثبات، ما لم يثبت المرســل أنه لم يرســل الرســالة، ولم يكلف أحدًا بإرســالها.)2(

    ويســتفاد مــن النــص الســابق مــن نظــام الإثبــات أنــه تثبــت جريمــة القــذف بكافــة وســائل 
الإثبــات الــواردة في نظــام الإجــراءات الجزائيــة ونظــام الإثبــات، مثــل الأدلــة الكتابيــة أو الأدلــة 
الرقميــة أو شــهادة الشــهود، كأن يتقــدم للمحكمــة برســالة نصيــة أرســلها لــه القــاذف، تضمــن 

قذفــه بالــزنا، مــع إثبــات ذلــك.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي في القذف بالكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي:

   مــع التقــدم الــذي وصــل إليــه العــالم مــن تطــور لم يشــهد لــه مــن قبــل في مجــال وســائل التواصــل 
الاجتماعــي وكثــرة الشــركات والتنافــس في الإنتــاج لكثــرة هــذه البرامــج بأشــكالها المختلفــة حــى 
أصبحــت في متنــاول أيــدي الجميــع ســواء كانــت مســتقلة أو مدمجــة مــع أجهــزة أخــرى، وقــد 
تعــددت مقاصــد النــاس ورغباتهــم في اســتخدام هــذه البرامــج فمنهــا مــا هــو محمــود ومنهــا مــا هــو 
مذموم قبيح، غير أن الذي يهمنا في هذا البحث أنه لو قذف شخص آخر في عرضه كتابة، 

))) موقع هيئة الخبراء بمجليس الوزراء، نظام الإثبات، المادة التاسعة والعشرون. رابط الموقع:
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097- 
4bad-8e1e-ae1400c678d5/1

))) موقع هيئة الخبراء بمجليس الوزراء، نظام الإثبات، المادة الثلاثون. رابط الموقع:
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097- 
4bad-8e1e-ae1400c678d5/1
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وهــذه الكتابــة شــاهدها الكثــر علــى مســتوى العــالم بأســره فهــل يمكــن الحكــم بنــاء علــى هــذه 
الكتابــة، ومثلــه لــو تقــدم الشــخص المقــذوف إلى الجهــات الأمنيــة فهــل يمكــن الاعتمــاد علــى 
مثــل هــذه الكتابــة ســواء كانــت في تويــر أو الفيــس بــوك أو الواتــس آب أو غيرهــا مــن البرامــج 

المختلفــة في القضــاء؟ وحــى يكــون القــول واضحًــا في هــذه المســألة نقــول: 

   إذا كان الرقــم الــذي أرســل منــه هــو رقمــه، وجهــازه، ووضحــت الجهــات ذات الاختصــاص 
أن هــذا الرقــم لم يخــرق، ولم ينــفِ الــذي قــذف بأي ادعــاء ســواء ســرقة أو غيرهــا ممــا يســتجد 
ــا، يعاقــب عليهــا  مــن قضــايا حديــث الســاعة، وأقــرَّ بمــا كتبــه، فإنــه في هــذه الحالــة يعتــر قاذفً
بإقامــة الحــد الشــرعي، قياسًــا علــى مــا نــصَّ عليــه الفقهــاء في الاعتــداد بالكتابــة في مثــل هــذه 
الأحــكام، وقــد تقــدَّم قــول الإمــام النــووي: »وإن كان لــه إشــارة مفهومــة، أو كتابــة، صــحَّ 
قذفــه ولعانــه، كالبيــع والنــكاح والطــاق وغيرهــا«)1(، وهــذا نــص علــى اعتبــار الكتابــة في حــد 

القــذف فكذلــك تعتــر في وســائل التواصــل الاجتماعــي بالضوابــط المذكــورة.

مــن  الثالثــة  المــادة  أحــكام  وفــق  القــاذف  معاقبــة  يمكــن  الجلــد  عقوبــة  إلى  وبالإضافــة      
نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة، بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســنة والغرامــة بمــا لا تزيــد عــن 
)500,000( ريال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، حيــث تعتــر جرائــم القــذف الإلكــروني مــن 
الجرائــم المعلوماتيــة كونهــا تتــم عــر الشــبكة العنكبوتيــة، وخاصَّــةً عندمــا تتــم عــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي؛ لذلــك يتــم تطبيــق نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة عليهــا.)2(

    كمــا يتــم فــرض عقوبــة تبعيــة تتمثــل بمصــادرة كافــة الأجهــزة الــي اســتُخْدِمَت في ارتــكاب 
الجريمــة وفــق المــادة )13( مــن نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة.)3(

))) النووي، روضة الطالبين، ج8، ص352.
))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الثالثة، رابط الموقع:

https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1 
))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الثالثة عشرة، رابط الموقع:

https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1 
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ووفــق المــادة الســابعة والخمســن مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة: للنائــب العــام أن يأمــر 
بضبــط الرســائل والخطــابات والمطبوعــات والطــرود، ولــه أن يأذن بمراقبــة المحــادثات الهاتفيــة 
فائــدة في ظهــور الحقيقــة في جريمــة وقعــت، علــى أن يكــون  وتســجيلها، مــى كان لذلــك 
دًا بمــدة لا تزيــد علــى عشــرة أيام قابلــة للتجديــد وفقًــا لمقتضيــات  الأمــر أو الإذن مســبّـَبًا ومحــدَّ

التحقيــق.)1(

   وواضــح مــن النصــوص القانونيــة الســابقة أن النظــام الســعودي حــرص علــى حمايــة الحــريات 
التواصــل  وســائل  طريــق  عــن  الواقعــة  الجرائــم  في  الحقيقــة  وظهــور  للأفــراد،  الخاصــة  والحيــاة 

الاجتماعــي، واتخــذ مــن الوســائل مــا يلــزم لتحقيــق ذلــك.

المبحث الثاني:حكم من أعاد إرسال رسالة تضمنت قذف شخص في وسائل التواصل 
الاجتماعي أو وضع عليها إعجابً أو تعليقًا. 

المطلب الأول: حكم من أعاد إرسال رسالة متضمنة للقذف في وسيلة من وسائل 
التواصل الاجتماعي:

   قــد يقــوم شــخص بكتابــة عبــارات القــذف لشــخص، فيقــوم آخــر )صاحــب حســاب 
منفصــل ورقــم خــاص بــه( بإعــادة هــذه العبــارات الــي فيهــا القــذف، بمعــى إرســالها للأشــخاص 
المتابعــن لهــذا الحســاب، ومعلــوم أن إعــادة الإرســال يكــون فيــه التأييــد لهــذا الــكلام المكتــوب 

ــا أو تعريضًــا يعاقــب عليــه؟ في الغالــب، فهــل يعتــر هــذا قذفً

   وهــذه المســألة قريبــة مــن مســألة اختلــف فيهــا الفقهــاء، وهــي مســألة مــن رمــى شــخصًا 
بالــزنا فصًّدقــه شــخص ثالــث، أي قــال لــه: »صدقــت« هــل يقــام علــى المصــدِّق الحــد أم لا؟ 

واختلفــوا علــى قولــن:
))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الإجراءات الجزائية، المادة السابعة والخمسون، رابط الموقع:

https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010- 
a9a700f2ec1d/1
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القول الأول: يقام عليهما الحد، على من قذف، ومن صدَّقه. 
وهو قول لأبي حنيفة في رواية الحسن بن زياد، وزفر، والحنابلة في وجه.)1(

القول الثاني: لا يكون قاذفا. 
وهو قول لأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن)2(، ووجه عند الحنابلة.)3(

أدلة القول الأول: 

1- ورد ذلــك عــن عمــر رضــي الله عنــه؛ لأن عمــر حــن شــاورهم في الــذي قــال لصاحبــه: 
»مــا أنا بــزان، ولا أمــي بزانيــة«. فقالــوا: »قــد مــدح أباه وأمــه«. فقــال عمــر: »قــد عــرَّض 

بصاحبــه«. فجلــده الحــد. وقــال معمــر: »إن عمــر كان يجلــد الحــد في التعريــض«.)4(

2- أن عثمــان جلــد رجــاً قــال لآخــر: »يا ابــن شــامة الــوذر« يعُــرِّض لــه بــزنا أمــه.)5( والــوذر: 
قــدر اللحــم. يعــرض لــه بكمــر الرجــال.

3- ولأن الكنايــة مــع القرينــة الصارفــة إلى أحــد محتملاتهــا، كالصريــح الــذي لا يحتمــل إلا ذلــك 
المعــى، ولذلــك وقــع الطــاق بالكنايــة، فــإن لم يكــن ذلــك في حــال الخصومــة، ولا وجــدت قرينــة 

تصــرف إلى القــذف، فــا شــك في أنــه لا يجــوز قذفــًا.)6(
دليل القول الثاني: علل زفر بأنه: »يحتمل أن يريد بتصديقه في غير القذف«.)7(

))) نصــر بــن محمــد الســمرقندي، عيــون المســائل، تحقيــق: د. صــاح الديــن الناهــي، بغــداد، مطبعــة أســعد، 1386هـــ، 
ص 299، ابــن قدامــة، المغــي، ج9، ص90، وقــد رجــح ابــن قدامــة الوجــه القائــل بأنــه لا يعتــر قذفــاً.

))) نصــر بــن محمــد الســمرقندي، عيــون المســائل، تحقيــق: د. صــاح الديــن الناهــي، بغــداد، مطبعــة أســعد، 1386هـــ، 
ص 299

))) ابن قدامة، المغني، ج9، ص90.
))) سبق تخريجه. 
))) سبق تخريجه. 

))) ابن قدامة، المغني، ج9، ص90.
))) ابن قدامة، المغني، ج9، ص90. 
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الترجيح: 

بعــد عــرض هذيــن القولــن يتبــن رجحــان القــول الأول لقــوة دليلــه، وبالتــالي فــإن المصــدِّق 
للقــاذف يعتــر قاذفـًـا، ويقــام عليــه الحــد.

الوســائل  هــذه  عــر  لكاتبهــا،  مؤيــدًا ومصدِّقـًـا  التغريــدة  أو  الرســالة  أعــاد  فمــن  عليــه  وبنــاء 
الحديثــة، ومــن حســابه ورقمــه، ومــن غــر اخــراق لحســابه، فإنــه يعتــر قاذفــًا، يقــام عليــه الحــد.

المطلب الثاني: حكم من وضع إعجابً على رسالة متضمنة للقذف

في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
   هذه العلامة التي توضع في بعض وســائل التواصل الاجتماعي نوعان: نوع يدل على رفع 
الإبهــام وهــو الإعجــاب والتصديــق والتشــجيع، ونــوع آخــر وهــو تنكيــس الإبهــام ويــدل علــى 
خلافــه وهــو الاســتياء مــن هــذه الكتابــة أو المقطــع المنشــور، فهــل يعتــر مــن رفــع إبهامــه تصديقًــا 

وإعجــابً مــن عبــارات القــذف فهــل يعتــر مصدِّقــًا كمــا في المســألة الســابقة أم لا؟
   وللإجابــة عــن ذلــك واســتنادًا إلى الأحــكام العامــة في الشــريعة والمقاصــد الشــرعية والــي 
منهــا حفــظ الأعــراض والأســرار، والســر وعــدم التشــهير بالآخريــن، يمكــن القــول بأن علامــة 
الإعجــاب هــذه تــدل علــى أن فاعلهــا مؤيــد وموافــق لكاتبهــا في كلامــه وقذفــه، كمــا أنــه بهــذه 
العلامة يســاعد على وصول المنشــور لأكبر قدر من الناس، وهذا يعني أنه مشــارك له في هذا 
الفعــل، وقواعــد الشــريعة تجعــل جــزاء الشــريك مثــل جــزاء الفاعــل الأصلــي إذا رضيهــا وأقرَّهــا، 

وممــا يــدل علــى ذلــك:
1- أن عمــر بــن الخطــاب قــال: يا أيهــا النــاس، إني سمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن كان 

يؤمــن بالله واليــوم الآخــر، فــا يقعــدن علــى مائــدة يــدار عليهــا الخمــر«.)1(
))) محمــد بــن عيســى الترمــذي، ســنن الترمــذي، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، بــروت، دار الغــرب الإســامي، 
1998م، ج4، ص410، وأحمــد بــن شــعيب النســائي، ســنن النســائي، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط2، 

حلــب، مكتــب المطبوعــات الإســامية، 1406 هـــ، ج1، ص198، وقــال الترمــذي: »حديــث حســن«.
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ووجــه الدلالــة: التســوية في الحديــث بــن الــذي يشــرب والــذي لا يشــرب، كمــا أن المســتمع 
والمغتــاب شــريكان في الــوزر، والمســتمع والقــارئ مشــركان في الأجــر.)1(

2- مــا رواه أبــو داود عــن العــرس ابــن عمــرة الكنــدي، عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا عملــت 
الخطيئــة في الأرض، كان مــن شــهدها فكرههــا -وقــال مــرة: »أنكرهــا«- كان كمــن غــاب 

عنهــا، ومــن غــاب عنهــا فرضيهــا، كان كمــن شــهدها«.)2(

ووجــه الدلالــة: أن مــن شَــهِدَ الخطيئــةَ، فكرههــا بقلبــه، كان كمــن لم يشــهدها إذا عَجَــز عــن 
إنكارهــا بلســانه ويــده، ومــن غــاب عنهــا فرضيهــا كان كمــن شــهدها، أي حضرهــا وشــاهدها 
غــر منكــر لهــا ولا كاره، أي يكــون برضائــه بهــا ومحبتــه في الإثم والذنــب مثــاً لهــم؛ لأن الرضــا 

بالقبيــح قبيــح، وفيــه دليــل أن أعمــال القلــوب كأعمــال الجــوارح في الإثم وعدمــه.)3(

    فــإن كل مــن شــاهد منكــراً ولم ينكــره فجزاؤهمــا واحــد، كالتســوية بــن المغتــاب وســامع الغيبــة 
في الجــزاء، واعتبــار ســامع الغيبــة شــريك القائــل المغتــاب وهــو أحــد المغتابــن، وهــذا شــامل لجميــع 

المعاصي.

فــإذا ثبــت أن مــن وضــع إعجــابً علــى رســالة متضمنــة للقــذف في وســيلة مــن وســائل التواصــل 
ــد هــذا الفعــل، ولم يصــدر منــه بطريــق الخطــأ، فإنــه يعــد شــريكًا للقــاذف  الاجتماعــي قــد تعمَّ
الفاعل الأصلي، ويعاقب بنفس عقوبته وهي حد القذف، أما إذا ثبت أن علامة الإعجاب 
صــدرت منــه بطريــق الخطــأ، فإنــه لا يقــام عليــه الحــد، وإنمــا توقــع عليــه عقوبــة التعزيــر، لإهمالــه 
ورعونتــه، وتســببه في تشــويه سمعــة الغــر، والتشــهير بهــم، وتطبَّــق عليــه أحــكام المــادة الثالثــة مــن 

))) محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط2، بيروت، دار الكتب العلمية، 
1415 هـ، ج8، ص277. 

جِسْتاني، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة  ))) سليمان بن الأشعث السِّ
العصرية، ج4، ص124، وقال الألباني: “حديث حسن”. محمد بن عبد الله التبريزي، مشكاة المصابيح، 

المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، ج3، ص1422.
))) محمد بن إسماعيل الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، ط1، 

الرياض، مكتبة دار السلام، 1432 هـ، ج2، ص 150. 
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نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة، والــي تعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســنة، وبغرامــة لا 
تزيــد علــى خمســمائة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن  علــى كلِّ شــخص يرتكــب أيًّ 
مــن الجرائــم المعلوماتيــة الآتيــة: التشــهير بالآخريــن، وإلحــاق الضــرر بهــم، عــر وســائل تقنيــات 

المعلومــات المختلفــة.)1(

المطلب الثالث: حكم من وضع تعليقًا على رسالة متضمنة للقذف

 في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

  من كتب رســالة على وســيلة من وســائل التواصل الاجتماعي بالقذف لشــخص، حيث يوجد 
أســفل هــذه البرامــج خدمــة للتعليــق علــى المحتــوى، فيقــوم المعلــق علــى هــذا القــذف بالــرد علــى هــذه 

الرسالة المتضمنة للقذف، فهل يعتبر تعليقه قذفاً يحاسب عليه؟

    إن كان التعليــق تأييــدًا وتصديقًــا للعبــارات المتضمنــة للقــذف، يعتــر قاذفــًا مشــاركًا بالقــذف، 
ويقــام عليــه الحــد، وإن كان التعليــق بالإنــكار أو الاستفســار فــا شــيء عليــه، والدليــل علــى ذلــك 
الحكــم أن بعــض الفقهــاء اعتــروا تصديقــه بقــول: »صدقــت« قذفـًـا، فمــن باب أولى لــو علــق 
بعبــارات مضمونهــا القــذف، قــال ابــن قدامــة رحمــه الله: »وإذا قــذف رجــل رجــاً، فقــال آخــر: 
صدقــت، فالمصــدق قــاذف أيضــا في أحــد الوجهــن؛ لأن تصديقــه ينصــرف إلى مــا قالــه، بدليــل 
مــا لــو قــال لي عليــك ألــف، فقــال: صدقــت. كان إقــرارا بهــا. ولــو قــال: أعطــي ثــوبي هــذا. 

فقــال: صدقــت. كان إقــراراً«.)2(

   ويســتفاد مــن هــذا النــص أن تصديــق القــاذف يعــدُّ مشــاركة لــه في قولــه، قياسًــا علــى مــا إذا 
قــال لي عليــك مبلــغ مــن المــال، فقــال صدقــت، حيــث يعــدُّ هــذا إقــراراً بالديــن، فكذلــك الحكــم 

))) ينظر: موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الثالثة، رابط الموقع:
https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5- 

b010-a9a700f2ec1d/1
))) نصــر بــن محمــد الســمرقندي، عيــون المســائل، تحقيــق: د. صــاح الديــن الناهــي، بغــداد، مطبعــة أســعد، 1386هـــ، 

ص 299، ابــن قدامــة، المغــي، ج9، ص90.
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في تصديــق القــاذف في قولــه.

    أمــا مــع التعليــق بالكتابــة بمــا مضمونــه التصديــق، فإنــه يعــدُّ قذفــًا، لأن الكتابــة بمنزلــة اللفــظ 
الصريــح، بخــاف مــا لــو علَّــق بمــا مضمونــه الاستفســار أو الإنــكار، فــا يعتــر قذفــًا، بــل دفــاع 

عــن عــرض أخيــك المســلم.

والله تعالى أعلم.
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خاتمة البحث
أولً: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

القذف عن طريق الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من حسابه الشخصي 1-
الموثَّــق وباسمــه وفحصــت ودققــت مــن أهــل الاختصــاص فإنــه يعتــر قذفــًا يحــدُّ عليه. 

في حالــة القــذف عــن طريــق التســجيل الصــوتي في وســائل التواصــل الاجتماعــي لا يعتــر 2-
التســجيل الصــوتي في الإثبــات، لكــن إذا عُــرض علــى القــاذف فأقــرَّ بالتســجيل واعــرف 
بقذفــه وأنــه صوتــه، أو شــهد شــهود علــى أنــه مــن قــام بالتســجيل، فإنــه يقــام عليــه الحــد.

القــذف عــن طريــق الكتابــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي إذا كان الرقــم الــذي أرســل منــه 3-
هــو رقمــه، وجهــازه ووضحــت الجهــات ذات الاختصــاص أن هــذا الرقــم لم يخــرق ولم ينــفِ 
الــذي قــذف بأي ادعــاء ســواء ســرقة أو غيرهــا فإنــه في هــذه الحالــة يعتــر قاذفـًـا يعاقــب 

عليهــا بإقامــة الحــد الشــرعي. 
مــن أعــاد إرســال رســالة متضمنــة للقــذف في وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي يعتــر 4-

قاذفــًا يقــام عليــه الحــد. 
من وضع إعجابً على رسالة متضمنة للقذف في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي 5-

إذا ثبــت أنــه تعمــد هــذا الفعــل فإنــه يعــدُّ مؤيــدًا لهــذه العبــارات، وبالتــالي يعاقــب بعقــاب 
الفاعــل الأصلــي، وإن ثبــت خــاف ذلــك فإنــه يعــزَّر لهــذا التصــرف. 

مــن وضــع تعليقًــا علــى رســالة متضمنــة للقــذف في وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي 6-
إن كان التعليــق تأييــدًا وتصديقًــا لهــذه العبــارات المتضمنــة للقــذف فإنــه يعتــر قاذفــًا مشــاركًا 

بالقــذف يقــام عليــه الحــد، وإن كان التعليــق بالإنــكار أو الاستفســار فــا شــيء عليــه.

ثانيًا: أهم التوصيات: 
     يوصــي الباحــث بمزيــد بحــث لهــذه المســائل المعاصــرة وبيانهــا للنــاس. كمــا يوصــي الباحــث 
الجامعــات والمؤسســات العلميــة بعقــد المؤتمــرات والنــدوات الــي تبــن للنــاس أحــكام مثــل هــذه 

الألفــاظ أو التصرفــات الــي يتداولهــا الأشــخاص مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي.
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